
 واشــنطن/عمان – غلبـــت التقديرات 
الثانيـــة  المراجعـــة  علـــى  الإيجابيـــة 
لصنـــدوق النقـــد الدولـــي بشـــأن أداء 
الاقتصاد الأردني رغم اســـتمرار مشاكل 
تحصيـــل الإيرادات التـــي لا تزال تمثل 
تحديا رئيســـيا على الصعيد الائتماني 

بالنسبة إلى عمّان.
ووافق خبراء بعثة الصندوق بقيادة 
علي عباس إثر مناقشـــاتهم التي عُقدت 
عـــن بعد مـــع الســـلطات الأردنية حول 
المراجعـــة الثانية لأداء برنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي الـــذي وضعته الســـلطات 
ويدعمـــه اتفـــاق ”تســـهيل الصنـــدوق 

الممدد“.
وذكـــر صنـــدوق النقـــد فـــي بيـــان 
أصدره فـــي وقت متأخر الاثنين الماضي 
أن ”الأردن أظهـــر أداءً قويـــا فـــي تنفيذ 
برنامجه الإصلاحي، الهادف إلى تعزيز 
النمو الشـــامل وزيادة فرص العمل، مع 
الحفـــاظ على ســـلامة الاقتصـــاد الكلي 

والاستقرار المالي“.
ومع ذلـــك، تحتاج الحكومة الأردنية 
إلى بـــذل المزيد مـــن الجهـــود من أجل 
تســـريع وتيرة إنعاش الاقتصاد الهش 
المعتمـــد بشـــكل كبير على المســـاعدات 

الدولية.
وتدرك عمانّ أهمية إيجاد مســـتوى 
تنســـيق أكبر بـــين السياســـتين المالية 
والنقدية لمـــا للتناغم المطلـــوب بينهما 
اســـتقرار  علـــى  إيجابيـــة  آثـــار  مـــن 
الاقتصاد الكلي بوصفه محفزا أساسيا 
للتنافســـية، لكنهـــا تجد نفســـها مكبلة 

بالكثير من التحديات.
وقـــال عبـــاس ”لا تـــزال الجائحـــة 
تفرض تحديات جســـيمة علـــى الأردن. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن الانكماش 
الاقتصـــادي في عـــام 2020 كان محدودا 
بنسبة اثنين في المئة، لأسباب من بينها 
الدعم المالي والنقدي الفعال الذي قدمته 

السلطات في الوقت المناسب“.
ورأى رئيـــس بعثـــة الصنـــدوق أن 
موجـــات الجائحة المتلاحقة منذ أكتوبر 
الماضـــي تســـببت بإلحـــاق ضـــرر بالغ 
بالأنشطة الاقتصادية والحالة المعيشية 
للأسر، حيث ارتفعت البطالة إلى معدل 
قياســـي بلـــغ 24.7 فـــي المئة فـــي الربع 

الرابع من العام الماضي.

وأشـــار إلى أنه حتـــى الآن ”ضمنت 
السياســـة المالية الحفاظ على استقرار 
الاقتصـــاد الكلي وســـعت إلى التخفيف 

من آثار الجائحة على النمو“.
ولفت إلى أنه ”لا يزال من الضروري 
الحصول على تمويل ميســـر من شركاء 
الأردن الدوليـــين، وخصوصا من خلال 
توفير اللقاحـــات، لاســـيما بالنظر إلى 

امتداد آثار الجائحة لفترة أطول“.
ويواصـــل الأردن فـــي تحمـــل عبء 
كبير غير متناســـب في دعم واستضافة 
1.3 مليون لاجئ ســـوري وتوفير فرص 
متســـاوية لجميع السكان في الحصول 

على التطعيم.

الاحتياجـــات  لارتفـــاع  ونظـــرا 
التمويلية، قـــرر خبراء صنـــدوق النقد 
الدولي دعم طلب السلطات زيادة الموارد 
المتاحة في ظل اتفاق ”تسهيل الصندوق 

الممدد“ بمقدار 200 مليون دولار.
وبذلـــك يصـــل إجمالـــي مدفوعـــات 
الصندوق إلـــى الأردن منذ الاتفاق على 
الخط الائتماني فـــي مارس 2020 بقيمة 
1.3 مليار دولار إلى 641.51 مليون وحدة 
حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون 

دولار)
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إجمالـــي 
مدفوعات الصنـــدوق، بما في ذلك المبلغ 
المسحوب تحت ”أداة التمويل السريع“، 
خلال الفترة الفاصلة بـــين 2020 و2024 

إلى نحو 1.95 مليار دولار.
وتســـببت الجائحة بخسائر فادحة 
فـــي الاقتصاد ممـــا أدى إلى انكماشـــه 
بواقـــع 1.6 فـــي المئـــة العـــام الماضـــي 
وتسبب في اتساع عجز الموازنة العامة 
وهو مـــا انجر عنه ارتفـــاع الدين العام 
إلـــى 88 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويؤكد اقتصاديون أن الوصول إلى 
مرحلـــة التعافـــي الاقتصادي المنشـــود 
يتطلب خططـــاً قصيـــرة وطويلة المدى 

تتجـــاوز الحكومـــات لمعالجـــة الأزمات 
واســـتعادة نســـق النمـــو والتـــي تمر 
أساســـا عبر تنفيـــذ إصلاحات ضريبية 
وجمركية وتغيير التشريعات والقوانين 

لتسهيل التعافي.
ومـــن المرجح أن يشـــهد نمو الناتج 
المحلي الإجمالي لـــلأردن تعافيا بنهاية 
العام الحالي بنســـبة تصل إلى 3.6 في 
المئـــة إذا حافظت الحكومة على مســـار 
تنفيـــذ خططهـــا للخـــروج مـــن الأزمة 

تدريجيا.
وتظهـــر بيانـــات أصدرتهـــا وزارة 
الماليـــة الأردنيـــة الثلاثـــاء أن إيرادات 
الموازنـــة ارتفعت خـــلال النصف الأول 
من العـــام الحالي بنحـــو 27.3 في المئة 
بمقارنة ســـنوية لتبلـــغ 3.7 مليار دينار 

(5.2 مليار دولار).
وأرجعـــت الوزارة في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنبـــاء الأردنية الرســـمية هذا 
الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية 
بنحـــو 20.6 فـــي المئـــة لتصـــل إلى 682 
الإيـــرادات  وارتفـــاع  دولار  مليـــون 
الضريبية بنسبة 57.7 في المئة أي بنحو 

441 مليون دولار.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إن تلك 
العوائـــد الماليـــة ”جـــاءت متزامنـــة مع 
الجهود المبذولة مـــن قبل دائرة ضريبة 
الدخـــل والمبيعـــات لمكافحـــة التهـــرب 
الضريبي ومعالجـــة التجنب الضريبي 
وتوســـيع القاعدة الضريبية وتحســـين 
الالتـــزام الضريبـــي الطوعي مـــن قبل 

المكلفين“.
صعوبـــات  مـــن  البلـــد  ويعانـــي 
اقتصاديـــة متنوعة منذ ســـنوات أثرت 
علـــى نســـب النمـــو وانعكســـت علـــى 
معـــدلات البطالـــة، وهـــو مـــا يتطلـــب 
وصفـــة تضمن الإبقاء على اســـتمرارية 
الصغيرة  المشاريع  واستدامة  الوظائف 
والمتوســـطة، بوصفها العمود الرئيسي 

لخيمة الاقتصاد.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردني قد حثّ في مايو الماضي الحكومة 
علـــى وضع خطة اقتصاديـــة تعتمد على 
الاســـتثمار بمصـــادر بديلـــة وجديـــدة، 
وإعـــداد خطة شـــاملة ومحكمـــة تُعتمد 
لتنشيط الاستثمارات وجذب المزيد منها 

إلى البلاد.

 الرياض – تمكنت السعودية من تحقيق 
قفزة كبيرة في صادرات التمور منذ بداية 
العام الجــــاري في خطوة تعكس بوضوح 
المكونات  باســــتغلال  الحكومــــة  اهتمــــام 
الطبيعيــــة المهمــــة التي تزخــــر بها البلاد 

خاصة المحاصيل الزراعية.
وسجلت صادرات التمور أعلى ارتفاع 
في تاريخها متجاوزة 52.5 في المئة خلال 
النصــــف الأول من العــــام الجاري، مقارنة 

بالفترة نفسها من العامين الماضيين.
وقال المركــــز الوطني للنخيل والتمور 
الســــعودية فــــي بيان نشــــره الثلاثاء عبر 
حسابه على موقع ”تويتر“ إنه ”تم تصدير 
185 ألف طن من التمور مقابل 121 ألف طن 
في الفترة المقابلة عام 2020، و111 ألف طن 

في 2019“.
العامــــة  الهيئــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
للإحصــــاء، فإن قيمــــة صــــادرات التمور 
فــــي الفترة الفاصلــــة بين ينايــــر ويونيو 
الماضيــــين زادت بنســــبة 27.2 فــــي المئــــة 
مســــجلة 699 مليــــون ريــــال (186.4 مليون 
دولار)، بينما ســــجلت في العــــام الماضي 
146.4 مليــــون دولار، وفي العــــام الماضي 
حققــــت الرياض إيــــرادات بواقــــع 135.2 

مليون دولار.
ويبلغ عدد النخيل في أكبر اقتصادات 
المنطقة العربية أكثر من 31.2 مليون نخلة 
وهي منتشرة على مساحة 107 آلاف هكتار 
وتعتبـــر منطقـــة القصيـــم الأكثـــر إنتاجا 

للتمور في البلاد.
وتعتبر الســــعودية الثانية عالميا في 
إنتاج التمور بنسبة 17 في المئة من مجمل 
الإنتــــاج، وتتضمــــن مســــتهدفات رؤيتها 
المســــتقبلية 2030 أن تكــــون المصدر الأكبر 

للتمور على مستوى العالم.
ولذلــــك، تعمــــل الحكومــــة علــــى رفع 
مســــتوى صادراتهــــا عالميــــا مــــن التمور 
عبر تحســــين جــــودة الإنتاج فــــي المزارع 
والمصانع مع تشجيع الاستثمار في زراعة 

النخيل.

للنخيــــل  الوطنــــي  المركــــز  ووضــــع 
والتمور نظاما متكاملا يشــــمل الخدمات 
الزراعية واللوجســــتية والتســــويقية مع 
تبني التقنيات الحديثــــة لتحقيق الكفاءة 
الإنتاجية وزيادة معدل اســــتهلاك التمور 

السعودية محليا وعالميا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلى الرئيس التنفيــــذي للمركز 
الوطنــــي للنخيــــل والتمــــور محمــــد بــــن 
فهــــد النويران قولــــه في يونيــــو الماضي 
إن ”المركــــز بالتعــــاون مــــع وزارة البيئــــة 
والميــــاه والزراعــــة ينفذان برامــــج عديدة 
لتطوير قطاع التمور ورفع كفاءته وتعزيز 

إنتاجيته“.
وأضــــاف ”هذا التعــــاون يعزز وصول 
المســــتهدفة  للــــدول  الســــعودية  التمــــور 
للتصديــــر وأن تصبح التمور الســــعودية 

المصدر الأول للتمور في العالم“.
ويســــهم مجال إنتاج التمور في كثير 
من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل 
بذلــــك الأغذيــــة والأعــــلاف والصناعــــات 
الأخــــرى كالمنتجات الطبيــــة والتجميلية 
وصناعات مواد البناء. وتشير التقديرات 

الرســــمية إلى أن عــــدد مصانع التمور في 
السعودية يبلغ 157 مصنعا.

الأســــبوع  الســــعودية  واحتضنــــت 
الماضي المؤتمر الدولي للتمور في نسخته 
الثانية لاستكشــــاف فرص جديدة للتمور 
إقليميا ودوليا بالإضافــــة إلى دعم تبادل 
الخبرات المعرفية والتجارية بين مصدري 
ومســــتوردي التمور وتشــــجيع تســــويق 
التمــــور وتعزيــــز كل مــــا يتعلــــق بزراعة 

النخيل وتجويد إنتاجها.
ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية 
بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 
مليون نخلة ويشكل 5 في المئة من إجمالي 

عدد النخيل بالبلاد.
ويمكــــن أن تشــــكل إيــــرادات التمــــور 
أرقاما قياسية خاصة بعد تطوير سلسلة 
الإمداد للمزارع عبر إطلاق عدد من مراكز 
الخدمــــة لما بعــــد الحصاد التي ســــتتيح 
للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة 
كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، 
إضافة إلى تسويق المنتجات مما سيعود 
بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشــــكل 

عام.

 بكيــن – اتســـع القلق بين الأوســـاط 
الاقتصاديـــة والمالية العالمية بعد بيانات 
مخيبة عن النمو الصيني، الذي يعد أكبر 
محـــرك للاقتصاد العالمي فـــي ظل زيادة 
تأثيـــرات الأزمة الصحية على الشـــركات 
والمســـتهلكين، والتي من المتوقع أن تمتد 
تداعياتها داخليـــا وخارجيا حتى نهاية 

هذا العام.
وتعرضـــت الشـــركات والاقتصاد في 
الصين لضغـــوط متزايدة خلال الشـــهر 
الماضي مع توسع نشاط المصانع بوتيرة 
أبطـــأ بينما ظهـــرت علامـــات الانكماش 
بوضـــوح علـــى قطـــاع الخدمـــات، بفعل 
كورونـــا  بفايـــروس  المرتبطـــة  القيـــود 

وارتفاع أسعار المواد الخام.
وبعدمـــا حققـــت إحدى أكبـــر قوتين 
اقتصاديتـــين فـــي العالـــم إلـــى جانـــب 
مثيـــرا  انتعاشـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
للإعجـــاب بعد ركـــود ناجم عـــن الوباء، 
إلا أن المخاوف من انعكاســـات السلالات 
المتحورة لكورونا علـــى اقتصادها يبدو 

أنها ستستمر ولا يزال يتعذر توقعها.
وبرزت دلائل علـــى أن الناتج المحلي 
الإجمالـــي تعرض لفقدان القـــوة الدافعة 
للنمو بســـبب بؤر تفشّ محليـــة لكوفيد 
– 19، ممـــا أبطـــأ الصـــادرات، فضـــلا عن 

إجـــراءات أكثر صرامة للحد من أســـعار 
العقـــارات وحملـــة لخفـــض انبعاثـــات 

الكربون.

مكتـــب  مـــن  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصـــاءات الوطني الثلاثاء أن مؤشـــر 
مديـــري مشـــتريات القطـــاع الصناعـــي 
الرســـمي بلـــغ 50.1 نقطـــة مئويـــة فـــي 
أغســـطس الماضـــي متراجعـــا بنحو 0.3 

نقطة مئوية على أساس شهري.
وقال تشــــاو تشينغ خه الإحصائي في 
الهيئة إن ”قراءة المؤشر انخفضت من رقم 
50.4 المســــجل خلال يوليو بســــبب عوامل 
 19 مثل إصابات محلية العدوى بكوفيد – 

ووضع الفيضان في الأيام الأخيرة“.
وبلغ المؤشـــر الفرعي للإنتـــاج 50.9 
خـــلال أغســـطس، بانخفـــاض 0.1 نقطة 
مئوية عن الشـــهر الأسبق، مما أشار إلى 
التوسع المطرد في إنتاج قطاع الصناعات 

التحويلية.
وخلال الفتـــرة المذكورة، ضعف طلب 
الســـوق، حيث انخفض المؤشـــر الفرعي 

للطلبـــات الجديدة 1.3 نقطـــة مئوية عن 
الشـــهر الســـابق إلى 49.6 نقطـــة مئوية، 
بالإضافة إلى انخفـــاض مقياس لطلبات 
التصديـــر الجديدة إلـــى 46.7، وهو أدنى 
مســـتوى في أكثر من عام. كما ســـرحت 

المصانع العمال بنفس وتيرة يوليو.
ويعـــد مســـتوى الخمســـين نقطـــة 
حـــدا فاصـــلا بـــين النمـــو والانكماش. 
وكان محللون اســـتطلعت وكالة رويترز 
آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2 نقطة 

مئوية.
بريتشــــارد  وقــــال جوليــــان إيفانز – 
كبيــــر الاقتصاديين الصينيين في شــــركة 
كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة ”تشــــير 
أحــــدث الاســــتطلاعات إلــــى أن اقتصــــاد 
الصــــين انكمــــش في أغســــطس، إذ أثرت 
الاضطرابات التي أثارها الفايروس بشدة 

على نشاط الخدمات“.
وأضــــاف ”لقــــد اســــتمرت الصناعــــة 
أيضا في فقدان القــــوة الدافعة مع زيادة 
الاختناقات في سلســــلة التوريد وتراجع 

الطلب“.
وفــــي علامــــة مقلقة على بــــطء تعافي 
الاســــتهلاك فــــي الصين، تراجــــع مقياس 
نشاط قطاع الخدمات في أغسطس ليدخل 
دائرة الانكماش الحــــاد للمرة الأولى منذ 
ذروة الجائحــــة فــــي فبرايــــر مــــن العــــام 

الماضي.
وتشــــير بيانــــات مكتــــب الإحصاءات 
الصيني إلى أن مؤشر مديري المشتريات 
الرســــمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 
نقطــــة مئوية فــــي أغســــطس، بانخفاض 
كبيــــر عن يوليو حينما ســــجل 53.3 نقطة 

مئوية.
وانخفض مؤشــــر مديري المشــــتريات 
قطاعــــي  ويشــــمل  المجمــــع  الرســــمي 
الصناعات التحويلية والخدمات إلى 48.9 
نقطة مئوية في أغســــطس من 52.4 نقطة 

مئوية في يوليو.
بعض  الصينــــي  الاقتصــــاد  وأظهــــر 
الإشــــارات المقلقة خلال الأشهر الأخيرة، 
رغم أن الناتج المحلي الإجمالي نما خلال 
الربع الثاني من هذا العام بنسبة 7.9 في 

المئة على أساس سنوي.
ودفعت الأســــعار القياســــية للســــلع 
الأوليــــة التــــي تعثر نشــــاط المصانع إلى 
مســــتوى هو الأعلــــى منذ أكثــــر من عقد، 
في حين أدت اضطرابات سلسلة التوريد 
الناجمة عن تراكم الشحن ونقص الطاقة 

إلى تراجع إنتاج المصانع.
ورغــــم أن الســــلطات الصينية تتوقع 
أن يضطلــــع الاســــتهلاك الداخلــــي بدور 
أكبر فــــي الاقتصــــاد، إلا أن النمو لا يزال 
رهنا بالصادرات ما يشــــكل نقطة ضعف 
إذ أن زبائن بكين الرئيسيين أي الولايات 
المتحــــدة وأوروبا لا يزالون متضررين من 

الوباء.

وقالــــت وزيــــرة الخزانــــة الأميركيــــة 
جانيت يلين في وقت ســــابق هذا العام إن 
الولايــــات المتحدة ”قلقة جــــدا“ من تهديد 
متحــــورات فايــــروس كورونــــا لانتعاش 
الاقتصاد العالمي. وأضافت ”نحن في ظل 
اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي 
جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى“.

وخلافا لغالبية دول العالم التي غرقت 
في الركــــود، أنهت الصــــين العام الماضي 
على معــــدّل نمو إيجابي عند نحو 2.3 في 
المئة، لكنّ هذه النسبة هي أدنى بكثير من 
معدلات النمو التي اعتاد عليها منذ العام 

1976 ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولي أن 
يحقّق العملاق الآســــيوي هذا العام نموا 
بنســــبة 8.1 فــــي المئة، وهو رقــــم مضخّم 
حسابيا بعد العام الماضي الذي كان قاتما 

بسبب الجائحة وتداعياتها.

وفي خضم الانتعــــاش الاقتصادي قد 
تبدو توقعــــات النمو التي تقل عن ثمانية 
في المئــــة مخيبة لآمال المســــتثمرين وقد 

تؤدي إلى تقلبات في الأسواق.
وحذر المحلل كين تشــــونغ من مصرف 
ميزوهو الصيني في تصريحات ســــابقة 
لوكالة الصحافة الفرنســــية من أن تحديد 
هــــدف نمو طمــــوح جدا قد تكــــون له آثار 
ســــلبية مع ميل مسؤولين صينيين للقيام 
باســــتثمارات مبالغ بها تؤدي إلى المزيد 
من المديونيــــة لتضخيــــم إجمالي الناتج 

المحلي.
علــــى  يقــــوم  هدفــــا  بكــــين  وحــــددت 
استحداث حوالي 11 مليون وظيفة خلال 
العام الحالي وهو عدد مماثل للعام 2019 
قبل الجائحــــة. وهذا المعيــــار لا يوفر أي 
معلومات حول عدد الوظائف التي ألغيت 

جراء الأزمة الصحية.
وتقــــول الحكومــــة إنهــــا تهــــدف إلى 
خفض مســــتوى البطالة إلى 5.5 في المئة 
بنهاية هذا العام بعدما وصل إلى 5.6 في 
2020، وهو العام الذي شهد أعلى مستوى 
بطالة شــــهري على الإطلاق وكان ذلك في 

فبراير حينما بلغ 6.2 في المئة.
لكــــنّ هــــذا الرقــــم لا يعكــــس الصورة 
الكاملــــة للوضع الاقتصادي فــــي البلاد، 
إذ أنّ نســــبة البطالة في الصين تأخذ في 
الحســــبان ســــكان المدن فقــــط، أي أنّها لا 
تأخذ في الاعتبار ما يقرب من 300 مليون 
عامل ينزحون من الأرياف للعمل في المدن 
وكثيــــر من هؤلاء فقدوا وظائفهم بســــبب 

الأزمة الصحية.
ويقــــول خبراء مؤتمــــر الأمم المتحدة 
للتجــــارة والتنميــــة (أونكتــــاد) إنه حتى 
إذا حدث تعاف أقوى من التوقعات خلال 
العام الحالي سيخســــر الاقتصاد العالمي 
نحــــو 10 تريليونــــات دولار مــــن إجمالي 
الناتج المحلي نتيجة الجائحة وإجراءات 

الإغلاق.
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تعثر قاطرة الاقتصاد العالمي

الاضطرابات التي 

أثارتها متحورات كورونا 

لها آثار شديدة

دجوليان إيفانز – بريتشارد

فقدان النمو في الصين لقوة

الدفع يربك الاقتصاد العالمي
تباطؤ في وتيرة نشاط المصانع والخدمات

ألقــــــى تباطؤ نموّ الاقتصاد الصيني بظلال قاتمــــــة على الاقتصاد العالمي، 
ــــــددت البيانات الحديثة آمال انتعاش الأســــــواق نظرا لأن مؤشــــــر  ــــــث ب حي
الصناعة والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ســــــجل نتائج سلبية 
ممــــــا أدى إلى تدهور بقية القطاعــــــات المرتبطة بهما في ظل القيود المرتبطة 

بالجائحة وارتفاع أسعار الخامات.

ارتباط النمو بالصادرات 

نقطة ضعف، فزبائن 

الصين الرئيسيون، الولايات 

المتحدة وأوروبا، لا يزالون 

متضررين من الوباء

صادرات التمور السعودية

تسجل أعلى ارتفاع في تاريخها

صندوق النقد يمنح الإصلاحات

الأردنية تقييما إيجابيا رغم التحديات

الجائحة لا تزال تفرض

تحديات كبيرة على

الاقتصاد في الأردن

علي عباس

منافس جدي في الأسواق العالمية


